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ملخص البحث
موضــوع البحــث: دفــع غــر المســتحق في نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي: دراســة مقارنــة 

بالفقــه الإســامي.
أهــداف البحــث: يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة هــذا الموضــوع ببيــان مفهومــه وشــروطه 
وصــوره، وقــد أشــار إليــه نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي الصــادر حديثــًا، وتأصيلــه في الفقــه 
الإســامي في عــدة مســائل، وأدلتــه مــن الكتــاب والســنة، وكيفيــة ضمــان ذلــك في حــال ســداد 
مــا تم الوفــاء لــه أو كان ركــن الســبب متخلفًــا، ومــا يشــوبه مــن عيــوب الرضــا، مــع التفريــق بــن 

حســن النيــة وســيئ النيــة في هــذا، ومــا يترتــب علــى التعويــض علــى كل واحــد منهمــا.
منهج البحث: منهج تحليلي مقارن.

أهــم النتائــج: انتهــى البحــث إلى أن مفهــوم دفــع غــر المســتحق في النظــام الســعودي لا يخــرج 
عــن كونــه: »كل مــن تســلم شــيئًا علــى ســبيل الوفــاء بمــا ليــس لــه فعليــه ردُّه«، وأن دفــع غــر 
المســتحق يعــدُّ تطبيقًــا مــن تطبيقــات الإثــراء بــا ســبب، لكنــه يختلــف عنــه في أن الالتــزام المبــي 
علــى دفــع غــر المســتحق يكــون بــرد كامــل المبالــغ، بخــاف الإثــراء يكــون بأقــل القيمتــن مــن 
الإثــراء والافتقــار، وأن شــروط دفــع غــر المســتحق وجــد لهــا تأصيــل في الفقــه الإســامي، حيــث 

تُــَرَّج علــى مســائل الضمــان في الفقــه الإســامي.
أهــم التوصيــات: توجيــه طــاب الدراســات العليــا لمزيــد مــن الدراســات حــول نظــام المعامــات 
المدنيــة، ودراســة حــالات التعــارض بــن الأنظمــة وفقًــا لمبــدأ العمــوم والخصــوص، والنظــر في 

الأصلــح في ذلــك.
الكلمــات المفتاحيــة: نظــام المعامــات المدنيــة، دفــع غــر المســتحق، الفقــه الإســامي، الإثــراء 

بــا ســبب.
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ABSTRACT

Research topic: Payment not due in the Saudi Civil Transactions Law: a compar-
ative study with Islamic jurisprudence.

Research objectives: This research aims to study this topic by clarifying its con-
cept, conditions, and forms. It examines the provisions of the recently issued Saudi 
Civil Transactions Law, its roots in Islamic jurisprudence on several issues, its evi-
dence from the Qur’an and Sunnah, and how to guarantee it in cases of payment for 
what has been fulfilled or for a delayed reason. It also addresses defects of consent, 
distinguishes between good faith and bad faith, and analyzes the consequences of 
compensation for each situation.

Research Methodology: Comparative-analytical approach.

The Most Important Results: The research concluded that the concept of pay-
ing what is not due in the Saudi system does not deviate from the following: “Ev-
 eryone who receives something as a way to fulfill what he does not have should
 return it,” and that paying what is not due is an application of unjust enrichment, but
 it differs from it in The obligation based on paying what is not owed is to return the
 full amounts, unlike enrichment, which is the lesser of the two values ​​of enrichment
 and lack, and that the conditions for paying what is not due are found to be rooted in
.Islamic jurisprudence It is graduated on issues of guarantee in Islamic jurisprudence

Most Important Recommendations: Directing graduate students to further 
studies on the civil transactions system, studying cases of conflict between the sys-
tems according to the principle of generality and specificity, and considering what 
is best in that.

Keywords: Civil Transactions Law, restitution for the undeserved, Islamic juris-
prudence, unjust enrichment.
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مقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء مرســلين، نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:
فــإن الإثــراء بغــر ســبب أحــد مصــادر الالتــزام، الــذي نــصَّ عليــه نظــام المعامــات المدنيــة 

النــاس بالباطــل. الســعودي، وقــد نهــى الله -جــل وعــا- عــن أكل أمــوال 
المســتحق،  النظــام، وهمــا دفــع غــر  نــصَّ عليهمــا  بغــر ســبب صــورتان واضحتــان  وللإثــراء 

والفضالــة.
ويــراد بدفــع غــر المســتحق أن يقــوم شــخص بأداء مــا ليــس عليــه واجبــًا، دون أن تكــون لــه نيــة 

الوفــاء بديــن علــى غــره.
ومن هنا كان هذا البحث لدراسة هذه الصورة، وبيان ما يتعلق بها في الفقه والنظام.

فجاء هذا البحث الموسوم بـ:
)دفع غير المستحق في نظام المعاملات المدنية السعودي: 

دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي(
والله وحده المسؤول أن يوفقنا للصواب.

• مشكلة البحث:	
   يعــد دفــع غــر المســتحق أحــد صــور الإثــراء بغــر ســبب، بأن يقــوم شــخص بالوفــاء عــن 
شــخص مــا ليــس واجبًــا عليــه، وليــس لــه فيــه نيــة في ذلــك، ممــا يــؤدي إلى إثــراء شــخص علــى 
حســاب آخــر دون ســبب شــرعي أو نظامــي، وهــذا البحــث يعــالج الحديــث عــن دفــع غــر 
المســتحق في الفقــه والنظــام مقــارنً بذلــك، مبيِّنــًا عــدل الشــريعة الإســامية وحرصهــا علــى أمــوال 

النــاس، ومــن ذلــك اســتمد النظــام الســعودي هــذا المصــدر مــن مصــادر الالتــزام.
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• أسئلة البحث:	
            1- ما مفهوم دفع غير المستحق في النظام السعودي والفقه الإسلامي؟

2- هل هناك شروط لدفع غير المستحق في النظام السعودي والفقه الإسلامي؟
3- هل هناك صور لدفع غير المستحق في النظام السعودي والفقه الإسلامي؟

4- ما شروط دفع غير المستحق في النظام السعودي والفقه الإسلامي؟

• أهمية الموضوع:	

تظهر أهمية الموضوع في ما يلي:

أن الإثراء بغير سبب يعد مصدراً من مصادر الالتزام.1-
أن الشريعة الإسلامية حريصة على تحقيق العدل بين الناس وحفظ الحقوق.2-
أن النظام السعودي بنى أنظمته على الشريعة الإسلامية في حرصها على أموال الناس.3-
أن هناك وجوهًا لانتقال الأموال بين الناس بصورة صحيحة دون ظلم.4-

• أسباب اختيار الموضوع:	

دعاني لاختيار هذا الموضوع جملة من الأسباب، منها:

أولً: ما سبق من أهميته.

ثانيــًا: حداثــة صــدور نظــام المعامــات المدنيــة، فقــد صــدر بتاريــخ 1444/11/29هـــ، ونشــر 
في الجريــدة الرسميــة أم القــرى في العــدد )4987(، بتاريــخ 1444/12/5هـــ.

ثالثاً: قلة الأبحاث في هذا الموضوع.
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• أهداف البحث:	
بيان مفهوم دفع غير المستحق في النظام السعودي والفقه الإسلامي.1-
توضيح صور دفع غير المستحق في النظام السعودي والفقه الإسلامي.2-
إثبات أن النظام السعودي يستمد أنظمته من الشريعة الإسلامية.3-
إيضاح إحاطة الشريعة الإسلامية بجميع ما ورد في الأنظمة واستمدادها منها.4-
بيــان إحاطــة الفقــه الإســامي بمصــادر الالتــزام في الأمــوال، والــرد علــى مــن زعــم أن الفقــه 5-

الإســامي لا يعرفهــا.
• حدود البحث:	

نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/191( وتاريخ 1444/11/29هـ.
• الدراسات السابقة:	

لم أجــد –في مــا اطلعــت عليــه- مــن تعــرض في دراســة علميــة مســتقلة لهــذا الموضــوع، ولعــل 
ذلــك لحداثــة صــدور هــذا النظــام.

• منهج البحث:	
ســلكت في بحثــي هــذا المنهــج التحليلــي المقــارن، مــع مراعــاة قواعــد الكتابــة العلميــة المتعــارف 

عليهــا، ومــن أبــرز عناصرهــا:
1- الاستقراء التام لمصادر الموضوع، ومراجعه المتقدمة والمتأخرة.

2- الاعتناء بضرب الأمثلة الفقهية والنظامية، والإكثار من ذلك حتى يتبين المقصود.
3- رسم الآيات بالرسم العثماني، مع بيان أرقامها، وعزوها إلى سورها.

4- تخريــج الأحاديــث والآثار الــواردة في صلــب البحــث مــن مصادرهــا مــن كتــب الســنة، فمــا 
وجدتــه في الصحيحــن أو أحدهمــا اكتفيــت بــه، ومــا لم أجــده خرجتــه مــن دواويــن الســنة، مــع 
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بيــان مــا قالــه أهــل الصنعــة فيــه.
5- عــزو نصــوص العلمــاء وآرائهــم إلى كتبهــم مباشــرة، إلا إذا تعــذر ذلــك، فيتــم التوثيــق 

بالواســطة.
6- بيان معاني غريب الألفاظ من مصادرها ومراجعها المناسبة.

7- منهجيــة إيــراد المراجــع، فأكتفــي بإيــراد المرجــع في الهامــش، وأمــا معلوماتــه فأؤخرهــا إلى 
فهــرس المصــادر والمراجــع في آخــر البحــث.

• خطة البحث:	
قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، وذلك على النحو التالي:

المقدمــة: وتشــتمل علــى: موضــوع البحــث، وبيــان مشــكلة البحــث وأســئلته، وبيــان أهميــة 
الموضــوع، وذكــر أســباب اختيــاره، وأهــداف الموضــوع، ومــا يتعلــق بالدراســات الســابقة، ومنهــج 

البحــث، وخطــة البحــث.
  المبحث الأول: مفهوم دفع غير المستحق في النظام السعودي والفقه الإسلامي، 	

وفيــه ثلاثــة مطالب:
	.المطلب الأول: مفهوم دفع غير المستحق في النظام السعودي
	.المطلب الثاني: مفهوم دفع غير المستحق في الفقه الإسلامي
	 المطلب الثالث: المقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي في مفهوم دفع غير

المســتحق.
  المبحث الثاني: شروط دفع غير المستحق في النظام السعودي والفقه الإسلامي، 	

وفيــه ثلاثــة مطالب:
	:المطلب الأول: شروط دفع غير المستحق في النظام السعودي، وفيه ثلاثة فروع
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الفرع الأول: ألا يكون هناك وفاء.
الفرع الثاني: تخلف ركن السبب.

الفرع الثالث: ألا يكون الوفاء مشوبً بأحد عيوب الرضا.
	:المطلب الثاني: شروط دفع غير المستحق في الفقه الإسلامي، وفيه ثلاثة فروع

الفرع الأول: ألا يكون هناك وفاء.
الفرع الثاني: تخلف ركن السبب.

الفرع الثالث: ألا يكون الوفاء مشوبً بأحد عيوب الرضا.
	 المطلب الثالث: المقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي في شروط دفع غير

المســتحق.
	 ،المبحث الثالث: صور دفع غير المستحق في النظام السعودي والفقه الإسلامي 

وفيــه ثلاثــة مطالــب:
	:المطلب الأول: صور دفع غير المستحق في النظام السعودي، وفيه ثلاثة فروع

الفرع الأول: الوفاء بدين غير مستحق وقت الوفاء، أو يشوبه عيب يبطله.
الفرع الثاني: الوفاء بدين كان مستحقًا وقت الوفاء ثم أصبح غير مستحق.

الفرع الثالث: الوفاء بالتزام لم يحل أجله بعد وكان الموفي جاهلً قيام الأجل.
	:المطلب الثاني: صور دفع غير المستحق في الفقه الإسلامي، وفيه أربعة أفرع

الفرع الأول: حالة الوفاء عن غلط.
الفرع الثاني: حالة الوفاء عن بينة لمن ليس مدينًا له.

الفرع الثالث: الدفع لغرض لم يتحقق أو زال بعد تحققه.
الفرع الرابع: الوفاء قبل حلول الأجل.

	 المطلب الثالث: المقارنة بين النظام الســعودي والفقه الإســامي في صور دفع غير
المســتحق.
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  المبحث الرابع: آثار قبض غير المستحق في النظام السعودي والفقه الإسلامي، 	
وفيــه ثلاثــة مطالــب:

	.المطلب الأول: آثار قبض غير المستحق في النظام السعودي
	.المطلب الثاني: آثار قبض غير المستحق في الفقه الإسلامي
	 المطلب الثالث: المقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي في آثار قبض غير

المســتحق.
• الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث وتوصياته، ثم أتبعت ذلك بفهرس المصادر 	

والمراجــع.



70
العدد الثاني والعشرون - شعبان 1447هـ - يناير/فبراير 2026م

المبحث الأول: مفهوم دفع غير المستحق في النظام السعودي والفقه الإسلامي

المطلب الأول: مفهوم دفع غير المستحق في النظام السعودي:

عُرِّف دفع غير المستحق بعدة تعريفات، منها:

ــا عليــه، دون أن تكــون لــه نيــة الوفــاء بديــن علــى -1 »أن يقــوم شــخص بأداء مــا ليــس واجبً
غــره«.)1(

»وفاء بدين غير واجب على الموفي دون أن تكون له نية الوفاء بدين غيره«.)2(-2
وقيل: »قيام شخص بالوفاء بدين غير مستحق عليه«.)3(-3

وقــد عرَّفــه نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي فقــال في المــادة )145(: »كل مــن تســلم علــى 
ســبيل الوفــاء مــا ليــس مســتحقًّا لــه وجــب عليــه ردُّه«.

ومــن خــال هــذه التعريفــات نجــد أن مؤدَّاهــا واحــد، ومعانيهــا متقاربــة، وهــي أن مــن دفــع شــيئًا 
ليــس واجبــًا عليــه ظــانًّ وجوبــه عليــه لــه أن يســردَّ مــا دفــع.

وبنــاء عليــه: الالتــزام بدفــع غــر المســتحق يكــون علــى مــن تلقــى وفــاء لا يســتحقه لأي ســبب، 
فعليــه أن يــرد مــا تلقــاه لمــن أوفى.)4(

المطلب الثاني: مفهوم دفع غير المستحق في الفقه الإسلامي:

توسَّــع الفقهــاء في كلامهــم عــن الضمــان في مســألة دفــع غــر المســتحق، ويعــد مــن صــور قبــض 

))) النظرية العامة للالتزام لمحمد وحيد سوار )323/1(.
))) مصادر الالتزام للصده )ص733(.

))) الموجز في نظرية الالتزامات لعبد الودود يحيى )216/1(.
))) ينظر: مصادر الالتزام لعلي سليمان )ص588(.
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المــال بغــر إذن صاحبــه، وهــو متعــدٍّ وعليــه الضمــان.)1(

وهذا بناء على ما قضته العدالة؛ فإن المقبوض دون حق يكون سببًا لإلزام القابض.

ومن الأدلة على ذلك:

نَٰتِ إِلَٰٓ أَهۡلِهَا﴾.)2(1- مُركُُمۡ أَن تـؤَُدُّواْ ٱلَۡمَٰ
ۡ
يقول الله تعالى﴿إِنَّ ٱللََّ يَ

وجــه الدلالــة: أن الله أمــر بأداء الحقــوق إلى أهلهــا، ومــن الحقــوق مــا أخــذه الإنســان بغــر وجــه 
حــق، فيجــب ردُّه علــى صاحبــه.)3(

قال صلى الله عليه وسلم: »على اليد ما أخذت حتى تؤديه«.)4(2-

وجــه الدلالــة: في الحديــث دليــل علــى وجــوب رد مــا قبضــه المــرء، وهــو ملــك لغــره، ولا يــرأ إلا 
بــرده إلى مالكــه، ولا يســتحق التأديــة إلا بذلــك.)5(

في حديــث العســيف: »إن رجــاً مــن الأعــراب أتــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فقــال: 
يا رســول الله، أنشــدك الله إلا قضيــت لي بكتــاب الله، فقــال الخصــم الآخــر: وهــو أفقــه منــه 
نعــم، فاقــض بيننــا بكتــاب الله وأذن لي، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: قــل، قــال: إن 
ابــي كان عســيفا علــى هــذا، فــزنى بامرأتــه، وإني أخــرت أن علــى ابــي الرجــم، فافتديــت منــه 

))) ينظر: قواعد ابن رجب )ص56(؛ الضمان في الفقه الإسلامي لعلي الخفيف )167(.
))) القرآن الكريم، النساء: 58.

))) ينظر: تفسير الجلالين )288/1(؛ تفسير ابن كثير )345/1(.
))) الحديــث أخرجــه أبــو داود في ســننه في باب تضمــن العاريــة )414/5( برقــم: )3561(، والترمــذي في جامعــه في 
باب مــا جــاء في أن العاريــة مــؤدَّاة )557/2( برقــم: )1266(، وقــال: »حديــث حســن«، والنســائي في باب المنيحــة 
)333/5(، برقــم: )5751(، وابــن ماجــه في باب العاريــة )479/3(، برقــم: )2400(، والدارمــي في باب العاريــة 

مــؤداة )1691/3(، برقــم: )2638(.
))) ينظر: سبل السلام )67/3(.
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بمئــة شــاة ووليــدة، فســألت أهــل العلــم، فأخــروني أنمــا علــى ابــي جلــد مئــة، وتغريــب عــام، وأن 
علــى امــرأة هــذا الرجــم، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: والــذي نفســي بيــده، لأقضــن 
بينكمــا بكتــاب الله، الوليــدة والغنــم رد عليــك، وعلــى ابنــك جلــد مئــة، وتغريــب عــام، واغــد 
يا أنيــس إلى امــرأة هــذا، فــإن اعترفــت فارجمهــا. قــال: فغــدا عليهــا، فاعترفــت، فأمــر بهــا رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم فرجمــت«.)1(

وجــه الدلالــة: في قــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »الوليــدة والغنــم رد عليــك«، فقــد 
حكــم الرســول صلــى الله عليــه وســلم بدفــع غــر المســتحق وهــي الوليــدة والغنــم؛ لأن دفعهمــا 

ــا. كان غــر مســتحق ابتــداء، فلــذا كان الــرد واجبً

المطلب الثالث: المقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي في مفهوم دفع غير 
المستحق:

يظهــر ممــا ســبق أن الالتــزام المبــي علــى دفــع غــر المســتحق يكــون بــرد كامــل المبلــغ، بخــاف 
الإثــراء فإنــه يكــون بأقــل القيمتــن)2(، ويتوافــق الفقــه الإســامي في أن مــا أخــذه الإنســان بغــر 
وجــه حــق وجــب عليــه ردُّه في ذلــك)3(، علــى مــا ســيأتي مــن اعتبــارات حســن النيــة وعدمهــا 

في التفصيــل لذلــك.

))) الحديــث أخرجــه البخــاري في كتــاب المحاربــن مــن أهــل الكفــر والــردة، باب مــن أمــر غــر الإمــام بإقامــة الحــد عنــه 
)17/8( ح6835، ومســلم في كتــاب الحــدود، باب مــن اعــرف علــى نفســه بالــزنا )121/5( ح1697.

))) ينظــر: الوجيــز في نظــام المعامــات المدنيــة للزقــرد )185/2(، تقديــر التعويــض الناشــئ عــن الإثــراء بــا ســبب 
للأحمــدي )ص49(، مصــادر الالتــزام في القانــون المــدني لأنــور ســلطان )ص398(.

))) ينظر: قواعد ابن رجب )ص145(، الفتاوى الهندية )121/5(.
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المبحث الثاني: شروط دفع غير المستحق في النظام السعودي والفقه الإسلامي

المطلب الأول: شروط دفع غير المستحق في النظام السعودي:

الفرع الأول: ألا يكون هناك وفاء:

ومعنى هذا أنه إن تسلَّم الشخص شيئًا ليس له فعليه أن يرده.

وقــد نصَّــت المــادة )145( علــى هــذا الشــرط فقالــت: »كل مــن تســلَّم علــى ســبيل 
الوفــاء مــا ليــس مســتحقًّا لــه وجــب عليــه ردُّه«.

وهذه المادة تتناول في الواقع حالتين فرعيتين:

حالــة أن يثبــت المدعــي عــدم تحقــق ســبب الديــن الــذي أدَّاه إطلاقــًا، كمــا إذا كان الــوارث 1-
قــد أوفى بديــن مورثــه ملتزمًــا بــه، أو إذا قــام أحــد المتعاقديــن في عقــد باطــل بالوفــاء بالتزامــه، 
أو كمــا قــام شــخص بالوفــاء بتعويــض عــن حــادث اعتقــد خطــأ أنــه يســأل عنــه، ويلحــق 
بذلــك أن يثبــت أن ســبب الديــن لم يتحقــق، كمــا إذا أدى مديــن دينـًـا بموجــب عقــد 

موقــوف أو معلــق بشــرط لم يتحقــق.
حالــة أن يثبــت أن ســبب الديــن قــد زال بعــد تحققــه، كمــا إذا نفــذ أحــد المتعاقديــن التزامــه 2-

في عقــد باطــل أو فســخ بعــد ذلــك.)1(
الفرع الثاني: تخلف ركن السبب:

يطلــق الســبب علــى عــدة إطلاقــات لــدى النظاميــن، ويكــون المقصــود بــه هنــا المصــدر 
المــادي، أو المنشــئ للالتــزام.

))) ينظر: مصادر الالتزام لعبد القادر الفار )ص247(.



74
العدد الثاني والعشرون - شعبان 1447هـ - يناير/فبراير 2026م

فعقد البيع هو السبب في التزام البائع بتسليم المبيع والتزام المشتري بالوفاء.)1(

فــإذا لم يوجــد الســبب الــذي يســتحل بــه المثــري مــال المفتقــر فمــن هنــا ينعــدم ركــن 
الســبب.

وقــد أشــارت المــادة )75( مــن نظــام المعامــات المدنيــة إلى الســبب بقولهــا: »يقــع باطــاً 
أي عقــد يكــون الســبب الباعــث علــى التعاقــد فيــه غــر مشــروع، إذا صــرح بــه في العقــد أو 

دلَّــت عليــه ظــروف التعاقــد«.

والأصــل في الســبب أنــه يكــون مشــروعًا، وحــى ولــو كان لم يذكــر ســببه، ففــي المــادة 
)76( مــن نظــام المعامــات المدنيــة: »كل عقــد لم يذكــر ســببه يفــرض أن لــه ســببًا مشــروعًا 

مــا لم يقــم الدليــل علــى خــاف ذلــك«.

فالأصــل في الســبب أن يكــون مشــروعًا، ولــو لم يصــرح بــه في العقــد، وبنــاء عليــه يصــح 
العقــد المبهــم مــن ســببه، كمــا نصــت المــادة )76( مــن نظــام المعامــات المدنيــة.

ويقــع العقــد باطــاً إذا كان الســبب الباعــث علــى التعاقــد فيــه غــر مشــروع ســواء كان 
ذلك تصريًحا أو دلت عليه قرائن التعاقد وظروفه، كما نصَّت المادة )75( من النظام نفسه.

وتتحقــق واقعــة الإثــراء بــا ســبب هنــا بصــرف النظــر عــن الإرادة، فقــد تقــع بفعــل مختــار 
مــن المثــري أو المفتقــر، وقــد يتحقــق بغــر فعلهمــا أو إرادتهمــا.)2(

ومن هنا كانت صورة دفع غير المستحق داخلة في باب الإثراء بلا سبب.

))) ينظر: الوسيط للسنهوري )477/1(، النظرية العامة للالتزام لمحمد سوار )138/1(.
))) ينظــر: الوجيــز في النظريــة العامــة للالتــزام )ص849(، محاضــرات في الإثــراء علــى حســاب الغــر في تقنينــات البــاد 

العربيــة لســليمان مرقــس )ص61(.
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الفرع الثالث: ألا يكون الوفاء مشوبً بأحد عيوب الرضا:

فقــد أشــارت إلى هــذا المــادة )145( بقولهــا: »إلا أن يكــون ناقــص الأهليــة أو مُكرهًــا 
علــى هــذا الوفــاء«.

والمقصــود بناقــص الأهليــة: الصغــر الــذي بلــغ ســن التمييــز ولم يبلــغ ســن الرشــد، وكذلــك 
المعتــوه، وهــو ضعيــف الإدراك والتمييــز.

وهــم يتكلمــون عــن نقــص الأهليــة هنــا لإمــكان قيــام التعاقــد بخــاف عــديم الأهليــة فــا 
محــل لــه هنــا.

ــم هنــا إلى أمريــن: نقــص الأهليــة والإكــراه؛ لأنــه يريــد هنــا المعــى الواســع  وقــد أشــار المنظِّ
لعيب الإرادة، سواء بنقص الأهلية، أو العيوب القانونية للإرادة، كالغلط والتدليس والإكراه.

)1(

وأوضــح نظــام المعامــات المدنيــة منــاط الحكــم بعــدم الأهليــة، فأشــارت المــادة )13( 
علــى أن: »عــديم الأهليــة هــو كل شــخص فاقــد للتمييــز لصغــر في الســن أو جنــون. 2- لا 

يعــد مميــزاً مــن لم يتــم الســابعة مــن عمــره«.

ونصت المادة )49( من نفس النظام على أن: »تصرفات الصغير غير المميز باطلة«.

ونصــت المــادة )2/52( علــى أن: »تصرفــات المجنــون في حكــم تصرفــات الصغــر غــر 
المميّــز«.

))) ينظر: النظرية العامة للعقود في الفقه الإسلامي والقانون لبهاء الدين العلايلي )277/1(.
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المطلب الثاني: شروط دفع غير المستحق في الفقه الإسلامي، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: ألا يكون هناك وفاء:

فما دام حصل الوفاء فلا معنى هنا لأخذ الحق مرة ثانية.

وســتأتي الإشــارة إليهــا في صــور دفــع غــر المســتحق، ودخولهــا تحــت قاعــدة لا عــرة 
بالظــن البــنِّ خطــؤه.

الفرع الثاني: تخلف ركن السبب:

الدليــل  دل  منضبــط،  ظاهــر  وصــف  »كل  والفقهــي:  الأصــولي  النظــر  في  والســبب 
للحكــم«.)1( معرفـًـا  علــى كونــه  الســمعي 

وليــس المــراد هنــا هــذا المعــى، بــل المقصــود بالســبب هــو المقصــد والباعــث علــى العقــد أو 
العمــل، والأصــل في العقــود والأعمــال وجــود الســبب ومشــروعيته.

والمقصــود بتخلــف ركــن الســبب هنــا هــو: أن الشــرع لم يعتــر هــذه الواقعــة ســببًا يــرر 
احتفــاظ الآخــذ بمــا أخــذ.)2(

الفرع الثالث: ألا يكون الوفاء مشوبً بأحد عيوب الرضا:

وهــذا الشــرط جــاء منصوصًــا عليــه في كلام الفقهــاء، خصوصًــا مثــل هــذا الفعــل الــذي 
هــو ضــرر محــض علــى الصــي ولــو بإذن وليــه.

ففــي مجلــة الأحــكام الشــرعية علــى مذهــب أحمــد قــال: »يشــرط لصحــة الهبــة أن يكــون 

))) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )172/1(.
))) ينظر: الإثراء على حساب الغير للكبيسي )ص520(.
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الواهــب جائــز التصــرف، أي بالغــًا عاقــاً رشــيدًا، فــا تصــح هبــة الصغــر والمجنــون والســفيه وإن 
أذن الــولي«.)1(

ــة بــن النظــام الســعودي والفقــه الإســامي في شــروط دفــع غــر  المطلــب الثالــث: المقارن
المســتحق:

لا يجد الباحث كثيراً من الاختلاف بين شروط دفع غير المستحق في النظام السعودي 
والفقه الإسلامي، وإن كان السبب له إطلاقات في الفقه والنظام.)2(

وإن خُــصَّ في النظــام بمعــى المصــدر، أو مصــدر الحــق والالتــزام، ويختلــف عــن الشــريعة 
أن الســبب يترتــب علــى الفعــل، دون أن يكــون للمكلــف علاقــة بذلــك، بخــاف مــا يكــون في 

النظــام في الوقائــع الماديــة.

))) مجلــة الأحــكام الشــرعية )م237-باب البيــع(، وينظــر: الشــرح الكبــر )20/11(، نظريــة العقــد لمحمــود المظفــر 
)ص115(.

))) ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )ص520(، الأشــباه والنظائر للســيوطي )ص174(، الوجيز في النظرية العامة 
للالتــزام لعبــد الودود. )323/1(.
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المبحث الثالث: صور دفع غير المستحق في النظام السعودي والفقه الإسلامي

المطلب الأول: صور دفع غير المستحق في النظام السعودي:

ذكــر النظــام الســعودي ثــاث صــور لحــالات دفــع غــر المســتحق، فقــد أشــارت المــادة 
)146( من نظام المعاملات المدنية الســعودي بقولها: »يصح اســرداد غير المســتحق إذا كان 
الوفــاء تنفيــذًا لالتــزام لم يتحقَّــق ســببه أو زال بعــد تحقُّقــه، أو كان الوفــاء تنفيــذًا لالتــزام لم يحــل 

أجلــه وكان المــوفي جاهــاً قيــام الأجــل«.

وأشــارت المــادة )145( إلى أن هــذه الصــورة واجبــة الــرد، مــا لم يكــن مــن قــام بالوفــاء 
يعلــم أنــه يدفــع مــا ليــس مســتحقًّا، أو كان ناقــص الأهليــة أو مكرهًــا علــى هــذا الوفــاء.

وبنــاء عليــه يمكــن تلخيــص مــا ســبق بأن الصــورة الأولى مــن صــور دفــع غــر المســتحق 
هــي:

الفرع الأول: الوفاء بدين غير مستحق وقت الوفاء، أو يشوبه عيب يبطله:

ولا بد لحصول الاسترداد من توفر أحد أمرين:
أن يكون الوفاء غير مستحق وقت الوفاء.1-
أن يتم الوفاء لكن يشوبه عيب يجعله قابلً للإبطال.)1(2-

وبتحقيــق الأمــر الأول يكــون الديــن غــر موجــود أصــاً، وهــو مــا عــر النظــام عنــه بقولــه: 
»لم يتحقــق ســببه«، بكونــه لم يوجــد أصــاً، أو كان معلقًــا علــى ســبب أو علــى شــرط، أو 
لأنــه ديــن احتمــالي، أو لأنــه اقتضــى قبــل الوفــاء بــه، وبنــاء عليــه فالديــن غــر موجــود أصــاً.)2(

))) ينظر: النظرية العامة للالتزام لتوفيق فرج )ص439(، المبادئ الأساسية للالتزام لسمير تناغو )203/1(.
))) ينظر: الوسيط )135/1(.
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ويفهــم مــن مفهــوم مخالفــة الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )145( أن يكــون الوفــاء نشــأ عــن 
عيــب، إمــا بعــدم علــم المــوفي، أو أن يكــون ناقــص الأهليــة أو مكرهًــا علــى هــذا الوفــاء.

فيكــون المــوفي عــن غلــط قــد قــام بالوفــاء ظــانًّ أن الديــن واجــب عليــه، أو كان الــذي قــام 
بالوفــاء ناقــص الأهليــة غــر مميــز، أو حصــل لــه عيــب يشــوب الرضــا.

: الفرع الثاني: الوفاء بدين كان مستحقًّا وقت الوفاء ثم أصبح غير مستحقٍّ

وتتحقــق هــذه الحالــة إذا كان الوفــاء صحيحًــا وقــت القيــام بــه، بأن يكــون الديــن موجــودًا 
ومســتحقَّ الدفــع ويتــم الوفــاء بــه مــن المديــن دون أن يشــوب إرادتــه عيــب، لكــن هــذا الديــن 

يــزول بعــد ذلــك فيكــون الدفــع هنــا غــر مســتحق.)1(

فتختلــف هــذه الحالــة عــن الحالــة الســابقة في أن الديــن في الحالــة الســابقة لم يســتحق، 
أمــا في هــذه الحالــة فالديــن مســتحق، ولكنــه أصبــح غــر مســتحق بعــد ذلــك.

ويلزم لتحقق هذه الحالة أمران:

أن يكون الوفاء بدين مستحق صحيح.1-
أن يزول سبب هذا الدين بعد أن يتم الوفاء به.2-

فنلاحــظ أن الأمــر الأول هنــا علــى العكــس تمامًــا مــن الأمــر الأول في الحالــة الســابقة، 
فهنــاك يكــون الوفــاء بديــن غــر صحيــح، أمــا هنــا فالوفــاء لديــن مســتحق، ويكــون هــذا الوفــاء 
صحيحًــا، كمــا لــو كان الديــن واجبــًا بمقتضــى عقــد معلــق علــى شــرط فاســخ أو قابــل للفســخ 

أو للإبطــال، لكــن هــذا الشــرط لم يتحقــق فيكــون الديــن صحيحًــا واجــب الأداء.

))) ينظر: النظرية العامة للالتزام لتوفيق فرج )ص442(.
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أمــا الأمــر الثــاني وهــو زوال الســبب بعــد أن تم الوفــاء بــه، فالســبب كان مصــدراً لهــذا 
الديــن، فبــزوال هــذا الســبب يصبــح الديــن غــر مســتحق بأن يتحقــق الشــرط الفاســخ الــذي 
كان الالتــزام معلقًــا عليــه، أو يفســخ العقــد الــذي كان قابــاً للفســخ، أو يبطــل العقــد الــذي 

كان قابــاً للإبطــال.)1(

ففــي جميــع هــذه الحــالات يقــوم المديــن بالوفــاء عــن ديــن مســتحق إلا أن زوال الســبب 
جعــل هــذا الديــن غــر مســتحق.

الفرع الثالث: الوفاء بالتزام لم يحل أجله بعد وكان الموفي جاهلً قيام الأجل:

أشــارت إليه المادة )145( بقولها: »يصح اســرداد غير المســتحق إذا كان الوفاء تنفيذًا 
لالتــزام لم يتحقــق ســببه، أو كان الوفــاء تنفيــذًا لالتــزام لم يحــل أجلــه، وكان المــوفي جاهــاً قيــام 

الأجل«.

وهــذا في حــال كــون الالتــزام مضافــًا إلى أجــل، فيوفيــه المديــن قبــل حلــول الأجــل، وقــد 
تكــون هــذه الصــورة داخلــة في الفــرع الأول؛ لأنــه لم يســتحق الالتــزام وقتهــا، وإن كان مؤجــل 

الاســتحقاق.)2(

المطلب الثاني: صور دفع غير المستحق في الفقه الإسلامي، وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: الوفاء عن غلط:

وهــي أن يقــوم شــخص بالوفــاء لشــخص آخــر علــى ظــن أنــه مديــن لــه، ثم يتبــَّن خــاف 
ذلك.

))) ينظر: مصادر الالتزام للصده )ص606(، الوسيط للسنهوري )1351/1(.
))) ينظــر: الوجيــز في نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي للزقــرد )181/1(، وينظــر المــادة 182 مــن القانــون المــدني 

المصــري.
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ففي الأشباه والنظائر: »لو ظنَّ أن عليه دينًا فبان خلافه رجع بما أدى«.)1(

ومن صور ذلك: 

إذا أنفق على قريبه على ظن إعساره، ثم بان يساره.1-
لو أنفق على امرأة يظنها حاملً، ثم بانت أنها حائل غير ذات حمل.2-

فيرجع بما أنفقه في الصورتين.)2(

القاعــدة  وهــي  خطــؤه«،  البــنِّ  بالظــن  عــرة  »لا  قاعــدة  الفــروع ضمــن  هــذه  وتأتي 
الخامســة عشــرة مــن ضمــن نظــام المعامــات المدنيــة، كمــا أشــارت إليهــا المــادة )720( في 

قواعــد كليــة ذكــرت في هــذه المــادة.

ومعــى هــذه القاعــدة: التصــرف والفعــل مــن حكــم قضائــي أو فتــوى أو اســتحقاق أو 
معاملــة، إذا بـُـيَِ علــى أمــر تــردد فيــه بــن طرفــن لا مرجــح لأحدهمــا علــى الآخــر أو مترجــح أحــد 
طرفيــه في نظــر المتصــرف، ثم تبــَّن وظهــر خطــأ ذلــك الظــن أو الاعتقــاد، فيجــب عــدم الاعتــداد 
بذلــك الظــن، وعــدم اعتبــاره وبنــاء الأحــكام والتصرفــات عليــه، وينبغــي أن يلغــى ذلــك الظــن 
ومــا ترتــب عليــه مــن تصرفــات وأحــكام، ويجعــل كأن لم يكــن، ســواء كان الخطــأ ظاهــراً ومبينًــا 

للحــال، أو كان خفيًّــا ثم ظهــر بعــد، وســواء كان ذلــك الخطــأ بقصــد أو بغــر قصــد.)3(

))) الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص160(.
))) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص174(، النظرية العامة للموجبات والعقود لصبحي المحمصاني )ص95(.

))) ينظــر: درر الحــكام شــرح مجلــة الأحــكام )م72 ص72(، شــرح القواعــد الفقهيــة )ص257(، الوجيــز في القواعــد 
الفقهيــة الكليــة )ص260(، قاعــدة لا عــرة بالظــن البــن خطــؤه وتطبيقاتهــا القضائيــة لســعيد متعــب كــردم )ص68(، 

مجلــة العــدل العــدد 62 ســنة 2024م.
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الفرع الثاني: الوفاء عن بينة لمن ليس مدينًا له:

وهــو أن يقــوم شــخص بالوفــاء وهــو يعلــم أنــه ليــس مدينًــا لــه، فيجــب الــرد إذا لم يثبــت 
أن المــوفي قــد قصــد التــرع.

جــاء في مرشــد الحــران مــادة )198(: »أن مــن قــام عــن غــره بواجــب مــن الواجبــات 
الدنيويــة كمــا إذا قضــى دينــه بأمــره أو أنفــق مــن مــال نفســه علــى عيــال غــره ومــن تلزمــه نفقتهــم 
بأمــره رجــع علــى الآمــر بمــا أدَّاه عنــه، وقــام مقــام الدائــن الأصلــي في مطالبتــه بــه ســواء اشــرط 

الرجــوع عليــه أو لم يشــرط«.

كمــا جــاء فيهــا أن مــن قضــى مغــارم غــره بأمــره أو أدَّى عنــه عوائــد أو رســومًا مطلوبــة 
منــه بأمــره، أو كفــل عنــه لغريمــه دينــه بأمــره ودفعــه إليــه، فلــه الرجــوع بمــا دفعــه علــى الآمــر ولــو 
لم يشــرط الرجــوع عليــه، وأن مــن أمــر غــره بشــراء شــيء لــه أو بنــاء داره مــن مــال نفســه ففعــل 
المأمــور ذلــك، فلــه الرجــوع علــى الآمــر بثمــن مــا اشــرط لــه وبمــا صرفــه علــى العمــارة بأمــره ولــو 

لم يشــرط الرجــوع عليــه.)1(

إلى غير ذلك من الأمثلة التي تدخل تحت هذه الصورة.

الفرع الثالث: الدفع لغرض لم يتحقق أو زال بعد تحققه:

وقد وردت عدة صور في الفقه الإسلامي.

فإذا انفسخ العقد بالهلاك أو بالرد بالعيب أو بتعذر المنفعة بعد استيفاء بعضها.

وكذلــك مســألة العقــد علــى الحــج فمــات الأجــر أو أحصــر، علــى خــاف في بعــض 

))) ينظر: شرح المجلة لسليم رستم )277/2(.
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الصــور منهــا.)1(وفي بعــض الصــور حصــل الخــاف في مــا يســتحق مــن العقــد أو الأجــرة.

الفرع الرابع: الوفاء قبل حلول الأجل:

وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، بين الجمهور والمالكية.)2(

فذهــب المالكيــة والليــث ورجَّحــه ابــن تيميــة إلى أن الأجــل يلــزم في القــرض كســائر 
القــرض.)3( الديــون؛ لأن الانتفــاع هــو المقصــود مــن عقــد 

المطلب الثالث: المقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي في صور دفع غير المستحق:

لا يرى الباحث كثير خلاف بين النظام السعودي والفقه الإسلامي، فالصور متشابهة 
إلى حــد كبير.

وقــد حصــل الخــاف في الفقــه الإســامي في صــور منهــا بــن راجــح ومرجــوح، بينمــا جــزم 
النظــام بجميــع صــوره رافعًــا الخــاف في  هــذا، كمســألة الأجــل، وكذلــك حصــل في مســألة مــا 

يــرد، فالالتــزام المبــي علــى غــر المســتحق يكــون بــرد كامــل المبلــغ.

وإن اختلــف الإثــراء هنــا عــن دفــع غــر المســتحق في أن دفــع غــر المســتحق يكــون بــرد 
كامــل المبلــغ، بخــاف الإثــراء فإنــه يكــون بأقــل القيمتــن مــن الإثــراء والافتقــار إلا في صــور.)4(

الضمــانات  مجمــع  الحقائــق )ص320(،  مجامــع  شــرح  الدقائــق  منافــع   ،)209/1( للشــرازي  المهــذب  ينظــر:   (((
)ص457(.

))) ينظر: شرح فتح القدير )145/6(، مغني المحتاج )120/2(، المغني )354/4(.
))) ينظر: الخرقي )232/5(، حاشية الدسوقي )226/3(، كشاف القناع )316/3(.

))) ينظــر: بحــث هبــة الثــواب، للباحــث، وهــو بحــث منشــور في مجلــة جامعــة الملــك خالــد للعلــوم الشــرعية والدراســات 
الإسلامية.
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المبحث الرابع: آثار قبض غير المستحق في النظام السعودي والفقه الإسلامي

المطلب الأول: آثار قبض غير المستحق في النظام السعودي:

فرَّق النظام السعودي في قبض غير المستحق بين أن يكون حسن النية أو سيِّئ النية.

فقــد نصَّــت المــادة )148( مــن نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي علــى أنــه: »إذا كان 
مــن تســلَّم غــر المســتحق حســن النيَّــة فــا يلُــزم بأن يــرد إلا مــا تســلَّم، وإذا كان ســيئ النيَّــة فإنــه 
ــر في قبضهــا، وذلــك مــن اليــوم الــذي أصبــح  يلُــزم بــردِّ مــا تســلَّم وثمــاره الــي قبضهــا والــي قصَّ

فيــه ســيئ النيَّــة«.

وبنــاء علــى هــذا فــإن المقصــود بحســن النيــة هنــا أن المدفــوع لــه يعتقــد أنــه يقبــض مــا هــو 
مســتحق لــه، أي أنــه لا يعلــم أنــه تســلم شــيئًا ليــس لــه.

والأصــل هــو حســن النيــة إلا إذا ثبــت مــا يــدل علــى خــاف ذلــك، وهــذا الشــيء الــذي 
تســلمه إمــا أن يكــون نقــدًا، وإمــا يكــون عينــًا.

فــإذا كان الشــيء المقبــوض نقــودًا أو أشــياء مثليــة، فــإن القابــض يلتــزم بــرد مقدارهــا أو 
مثلهــا بغــض النظــر عــن تغــر ســعر النقــد، ولا يلــزم بــرد الثمــار الــي عــادت عليــه بالنفــع، وهــذا 

ينطبــق مــع قاعــدة الخــراج بالضمــان.)1(

أمــا إن كان المقبــوض عينًــا فإنــه يلتــزم بــرد هــذا الشــيء إن كان باقيًــا علــى حالتــه حــن 
الاســتلام، أو ردِّهــا علــى أي حالــة مــا دامــت العــن باقيــة، ولا يســأل عمــا حصــل بهــا مــن 
تلــف، إلا إذا كان قــد تعــدَّى أو فــرَّط، أي بحصــول خطــأ منــه، وعلــى مــن يدَّعــي وقــوع الخطــأ 

إثبــات ذلــك.
))) ينظر: الموجز في النظرية العامة للالتزام لعبد الودود يحيى )44/2(.
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والحالــة الثانيــة: إذا كان المدفــوع  لــه ســيِّئ النيــة فإنــه يلــزم بــرد مــا تســلم ومــا ترتــب علــى 
ذلــك مــن ثمــار، فــإذا كان المقبــوض نقــودًا فعليــه التــزام بــرد مثــل النقــد الــذي تســلمه، بــل ويلــزم 

بالتعويــض حــال تغــرُّ ســعر النقــد، والفوائــد الــي حصلهــا يلتــزم بردهــا كاملــة.)1(

ــدأ بحســاب ذلــك عليــه مــن يــوم حصــول ســوء النيــة منــه،  وهنــا تقييــد في النظــام أنــه يبُ
وذهــب بعــض الأنظمــة إلى تقييــده بيــوم رفــع الدعــوى، وبعضهــم جعلــه مطلقًــا دون تقييــد.)2(

المطلب الثاني: آثار قبض غير المستحق في الفقه الإسلامي:

لم يفــرق الفقــه الإســامي بــن حســن النيــة وســيِّئ النيــة في ذلــك، وأن الإنســان ملــزم بــرد 
كل مــا حــازه؛ لأنــه قبــض مــا ليــس لــه.

وعلــى مــن يســتلم مــالً لغــره وهــو غــر مســتحق لــه أن يبــادر إلى ردِّه عمــاً بقــول الله 
ــتِ إِلَٰٓ أَهۡلِهَــا﴾)3(، وقــول الرســول صلــى الله عليــه  نَٰ مُركُُــمۡ أَن تــُـؤَدُّواْ ٱلَۡمَٰ

ۡ
تعــالى: ﴿إِنَّ ٱللََّ يَ

وســلم: »علــى اليــد مــا أخــذت حــى تؤديــه«.)4(

فــإذا كان المدفــوع عينًــا وهــي باقيــة، أو نقــودًا، لــزم المدفــوع لــه ردهــا بعينهــا، أو بالنســبة 
للنقــود بمقدارهــا، وإن كان شــيئًا مثليًّــا لزمــه رد مثلــه.

وإن لم تبــق العــن، ولا مثــل لمــا قبضــه، رد القيمــة كاملــة بــدون زيادة أو نقــص، حيــث 
يعتــر مبلــغ الإثــراء أو مقــداره معــادلً لمبلــغ الافتقــار أو مقــداره، فهــو يــرد مــا تســلم أو مثلــه أو 

قيمتــه.

))) ينظر: مصادر الالتزام للصده )ص245(.
))) ينظر: مصادر الالتزام لعبد القادر الفار )ص249(.

))) القرآن الكريم، النساء: 58.
))) الحديث سبق تخريجه.
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وهذا الحكم يســري على كل موفى إليه لولا أن القانون خص ســيِّئ النية بأحكام شــدَّد 
فيها عليه، واســتثنى ناقص الأهلية من الأداء الكامل، فيرد غير المســتحق فقط.

المطلب الثالث: المقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي في آثار قبض غير المستحق:

الفقــه الإســامي يوجــب دفــع غــر المســتحق علــى الجميــع بجميــع ثمــاره، ســواء كان 
ه ظــروف انتقالــه، وأنــه يعــود إلى  حســن النيــة أو ســيئها، بنــاء علــى أن الحــق الثابــت لا تغــرِّ
صاحبــه بجميــع منافعــه)1(، وقــد اختلفــت الأنظمــة والقوانــن في ذلــك في موعــد حســاب 
الأرباح والفوائــد، هــل هــو مــن يــوم الدعــوى، أو مــن حصــول الدفــع مــع ثبــوت الحــق في الفقــه 
الإســامي، وتحديــد مــدة للتقــادم في الدعــوى في مــا يتعلــق بالأنظمــة بثــاث ســنوات مــن تاريــخ 
علــم الدائــن بحقــه، وفي جميــع الأحــوال لا تســمع الدعــوى بانقضــاء عشــر ســنوات مــن تاريــخ 

نشــوء الحــق، كمــا نصــت المــادة )159( مــن نظــام المعامــات المدنيــة.

))) ينظــر: الضمــان في الفقــه الإســامي لعلــي الخفيــف )ص167(؛ القواعــد لابــن رجــب )ص56(؛ ســبل الســام 
للصنعــاني )67/3(؛ غمــز عيــون البصائــر لابــن نجيــم )ص160(؛ مجمــع الضمــانات )ص448(.
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الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات، وبعد:
فهذه خاتمة هذا البحث، وقد انتهيت إلى مجموعة من النتائج:

أن مفهــوم دفــع غــر المســتحق في النظــام الســعودي كغــره مــن الأنظمــة الأخــرى لا يخــرج 1-
عــن كونــه: »كل مــن تســلم شــيئًا علــى ســبيل الوفــاء بمــا ليــس لــه فعلــه ردُّه«.

أن دفــع غــر المســتحق يعــدُّ تطبيقًــا مــن تطبيقــات الإثــراء بــا ســبب، لكنــه يختلــف عــن 2-
الإثــراء في أن الالتــزام المبــي علــى دفــع غــر المســتحق يكــون بــرد كامــل المبالــغ، بخــاف الإثــراء 

فــإن الالتــزام يكــون بأقــل القيمتــن مــن الإثــراء والافتقــار.
أن شــروط دفــع غــر المســتحق وجــد لهــا تأصيــل في الفقــه الإســامي، حيــث يتــم تخريجهــا 3-

علــى مســائل الضمــان في الفقــه الإســامي.
أن قواعد العدالة تقتضي دفع غير المستحق ما دام صاحبه لم يرد به الوفاء عن غيره.4-
أن النظــام الســعودي فــرَّق بــن حســن النيــة وســيِّئ النيــة حــال الأخــذ ورتّـَـب علــى ذلــك 5-

أحكامًــا في التعويــض مثــل الأنظمــة الأخــرى.
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التوصيات
بعــد ســري في هــذا البحــث، يمكــن إيجــاز بعــض التوصيــات الــي يقترحهــا الباحــث في عــدة 

نقــاط:
1 - توجيه طلاب الدراسات العليا لمزيد من الدراسات حول نظام المعاملات المدنية.

2 - معالجة بعض الجزئيات المتعلقة بالإثراء بغير سبب، والأحكام المترتبة عليها.
3 - دراســة حالات التعارض بين الأنظمة وفقًا لمبدأ العموم والخصوص، والنظر في الأصلح 

في ذلك.
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فهرس المصادر والمراجع
ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواســي ثم الســكندري الحنفي، شــرح 1-

فتــح القديــر علــى الهدايــة، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده، القاهــرة، 
ط1، 1389هـ.

ابــن رجــب، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي، تقريــر القواعــد 2-
وتحريــر الفوائــد، المشــهور بـــ »قواعــد ابــن رجــب«، دار ابــن عفــان للنشــر والتوزيــع، 

1419هـــ. ط1،  الــرياض، 
ابــن قدامــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد، المغــي، مكتبــة القاهــرة، القاهــرة، 3-

1388هـــ. ط1، 

ابــن قدامــة، شمــس الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي، 4-
الشــرح الكبــر، هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان، القاهــرة، ط1، 1415هـــ.

ابــن ماجــه، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزويــي، ســنن ابــن ماجــه، دار إحيــاء الكتــب 5-
العربيــة، دمشــق، د.ط، د.ت.

ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، الأشــباه والنظائــر علــى مذهــب أبي حنيفــة 6-
النعمــان، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1999م.

أبــو دواد، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي 7-
بــروت، ط1، 1392هـــ. العصريــة،  المكتبــة  ســنن أبي داود،  جِسْــتاني،  السِّ

أفنــدي، علــي حيــدر خواجــه، درر الحــكام في شــرح مجلــة الأحــكام، تعريــب: فهمــي 8-
الحســيني، دار الجيــل، ط1، 1411ه-1991م.

الآمــدي، ســيف الديــن أبــو الحســن علــي بــن محمــد، الإحــكام في أصــول الأحــكام، 9-
1387هـــ. ط1،  الــرياض،  النــور،  مؤسســة 
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البــاز، ســليم رســتم، شــرح مجلــة الأحــكام العدليــة، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 10-
ط3، 1406ه.

البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم بــن المغــرة الجعفــي، صحيــح 11-
البخــاري )الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله -صلــى الله عليــه 

وســلم- وســننه وأيامــه(، دار التأصيــل، القاهــرة، ط1، 1433هـــ.

البغدادي، أبو محمد غانم بن محمد الحنفي، مجمع الضمانات، دار الكتاب الإسلامي، 12-
بيروت، د.ط، د.ت.

البهــوتي، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس، كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، مكتبــة 13-
النصــر الحديثــة، الــرياض، د.ط، د.ت.

الغــرب الإســامي، 14- الترمــذي، دار  ســنن  بــن عيســى،  أبــو عيســى محمــد  الترمــذي، 
1996هـــ. ط1،  بــروت، 

تناغــو، سمــر عبــد الســيد، المبــادئ الأساســية للالتــزام، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، ط1، 15-
2009م.

ــة الثــواب، بحــث محكــم ومنشــور في مجلــة جامعــة الملــك 16- الحــربي، يحــى بــن حســن، هب
خالــد للعلــوم الشــرعية والدراســات الإســامية.

الخرقــي، أبــو القاســم عمــر بــن الحســن بــن عبــد الله، مــن الخرقــي علــى مذهــب أبي عبــد 17-
الله أحمد بن حنبل الشــيباني، دار الصحابة للتراث، ط1، 1413هـ.

الخفيــف، علــي، الضمــان في الفقــه الإســامي، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، ط1، 18-
2000م.
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الدارمــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن الفضــل بــن بَــرام بــن عبــد الصمــد 19-
التميمــي الســمرقندي، مســند الدارمــي المعــروف بـــ )ســنن الدارمــي(، دار المغــي للنشــر 

والتوزيــع، جــدة، ط1، 1412هـــ.

الدســوقي، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة المالكــي، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر، 20-
دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت.

الزرقــا، أحمــد بــن الشــيخ محمــد، شــرح القواعــد الفقهيــة، دار القلــم، دمشــق، ط2، 21-
1409هـــ.

سليمان، علي علي، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات 22-
الجامعية، الجزائر، ط1، 2003م.

الســنهوري، عبــد الــرزاق أحمــد، الوســيط في شــرح القانــون المــدني، دار إحيــاء الــراث 23-
العــربي، بــروت، ط1، 1952م.

ســوار، محمــد وحيــد الديــن، مصــادر الالتــزام، منشــورات جامعــة دمشــق، دمشــق، 24-
1993م. ط7، 

الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن، الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع فقــه 25-
بــروت، ط1، 1983م. العلميــة،  الكتــب  دار  الشــافعية، 

الشــربيني، شمــس الديــن محمــد بــن محمــد الخطيــب، مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ 26-
المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1994هـ.

الإمــام 27- فقــه  في  المهــذب  يوســف،  بــن  علــي  بــن  إبراهيــم  إســحاق  أبــو  الشــرازي، 
د.ت. د.ط،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  الشــافعي، 
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بــروت، ط1، 28- العربيــة،  النهضــة  دار  الالتــزام،  مصــادر  فــرج،  المنعــم  عبــد  الصــدة، 
1992م.

الصنعــاني، محمــد بــن إسماعيــل الأمــر اليمــي، ســبل الســام شــرح بلــوغ المــرام، دار 29-
الحديــث، القاهــرة، ط5، 1418هـــ.

العلايلــي، بهــاء الديــن، النظريــة العامــة للعقــود في الفقــه الإســامي والقانــون، دار 30-
الــرياض، د.ط، د.ت. الشــواف، 

الغــزي، محمــد صدقــي بــن أحمــد بــن محمــد آل بورنــو أبــو الحــارث، الوجيــز في القواعــد 31-
الفقهيــة الكليــة، مؤسســة الرســالة العالميــة، بــروت، ط4، 1416هـــ.

الفــار، عبــد القــادر، مصــادر الالتــزام: مصــادر الحــق الشــخصي في القانــون المــدني، 32-
دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمّــان، 2021 م.

فــرج، توفيــق حســن، الإثــراء بــا ســبب: الكســب الغــر مشــروع كمصــدر عــام 33-
للالتــزام: النظريــة العامــة للإثــراء بــا ســبب، الــدار الجامعيــة، بــروت، ط1، 2001م.

القــاري، أحمــد بــن عبــد الله، مجلــة الأحــكام الشــرعية علــى مذهــب الإمــام أحمــد، 34-
الــرياض، ط1، 2012م. المحامــن،  ديــوان  مكتبــة 

الكبيســي، عايــش رجــب محمــد، الإثــراء علــى حســاب الغــر بــا ســبب في الشــريعة 35-
الإســامية،، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، ط1، 2001م.

كــردم، ســعيد متعــب، قاعــدة لا عــرة بالظــن البــن خطــؤه وتطبيقاتهــا القضائيــة، 36-
بحــث محكــم ومنشــور في مجلــة العــدل، العــدد 62، في ربيــع الأول 1435هـــ.

محمــد، مصطفــى، منافــع الدقائــق شــرح مجامــع الحقائــق، مطبعــة الحــاج محــرم البســنوي، 37-
1886م.



93
العدد الثاني والعشرون - شعبان 1447هـ - يناير/فبراير 2026م

الشــريعة 38- في  والعقــود  للموجبــات  العامــة  النظريــة  رجــب،  صبحــي  المحمصــاني، 
1972م. ط2،  للملايــن،  العلــم  دار  الإســامية، 

مســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري، صحيــح مســلم، مطبعــة 39-
عيســى البابي الحلبي وشــركاه، القاهرة، د.ط، 1374هـ.

المظفــر، محمــد، نظريــة العقــد دراســة قانونيــة مقارنــة بأحــكام الشــريعة الإســامية، دار 40-
حافظ للنشر والتوزيع، جدة، ط3، 1432هـ.

النســائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شــعيب، ســنن النســائي، مؤسســة الرســالة، بيروت، 41-
ط1، 1421هـ.

العربيــة، 42- النهضــة  دار  للالتزامــات،  العامــة  النظــر  الموجــز في  الــودود،  عبــد  يحــى، 
1984م. ط2،  بــروت، 
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Fihris al-maṣādir wa-al-marāji

1-Ibn al-humām, Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn ʻbdālwāḥd al-Suyāsī thumma 
al-Sakandarī al-Ḥanafī, sharḥ Fatḥ al-qadīr ʻalá al-Hidāyah, Sharikat Maktabat wa-
Maṭbaʻat Muṣṭafá al-Bābī al-Ḥalabī wa-Awlāduh, Al-Qāhirah, Ṭ1, 1389h.
2-Ibn Rajab, Zayn al-Dīn ʻAbd al-Raḥmān ibn Aḥmad ibn Rajab al-Ḥanbalī, taqrīr 
al-qawāʻid wa-taḥrīr al-Fawāʼid, al-mashhūr bi-« Qawāʻid Ibn Rajab », Dār Ibn 
ʻAffān lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, al-Riyāḍ, Ṭ1, 1419H.
3-Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad, al-Mughnī, 
Maktabat Al-Qāhirah, Al-Qāhirah, Ṭ1, 1388h.
4-Ibn Qudāmah, Shams al-Dīn Abū al-Faraj ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn 
Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, al-sharḥ al-kabīr, Hajar lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr 
wa-al-Tawzīʻ wa-al-Iʻlān, Al-Qāhirah, Ṭ1, 1415h.
5-Ibn Mājah, Abū Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, Sunan Ibn Mājah, Dār 
Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah, Dimashq, D. Ṭ, D. t.
6-Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad, al-Ashbāh wa-al-naẓāʼir 
ʻalá madhhab Abī Ḥanīfah al-Nuʻmān, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, Ṭ1, 
1999M.
7-Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ashʻath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn 
ʻAmr al-Azdī al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, al-Maktabah al-ʻAṣrīyah, Bayrūt, Ṭ1, 
1392h.
8-Afandī, ʻAlī Ḥaydar Khawājah, Durar al-ḥukkām fī sharḥ Majallat al-aḥkām, 
taʻrīb : Fahmī al-Ḥusaynī, Dār al-Jīl, Ṭ1, 1411h-1991m.
9-al-Āmidī, Sayf al-Dīn Abū al-Ḥasan ʻAlī ibn Muḥammad, al-Iḥkām fī uṣūl al-
aḥkām, Muʼassasat al-Nūr, al-Riyāḍ, Ṭ1, 1387h.
10-al-Bāz, Salīm Rustum, sharḥ Majallat al-aḥkām al-ʻadlīyah, Dār Iḥyāʼ al-Turāth 
al-ʻArabī, Bayrūt, ṭ3, 1406h.
11-Ālbkhāry, Abū Allāh Muḥammad ibn Ismāʻīl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-
Juʻfī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (al-Jāmiʻ al-Musnad al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min umūr Rasūl 
Allāh-ṣlá Allāh ʻalayhi wslm-wsnnh wa-ayyāmuh), Dār al-taʼṣīl, Al-Qāhirah, Ṭ1, 
1433h.
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12-al-Baghdādī, Abū Muḥammad Ghānim ibn Muḥammad al-Ḥanafī, Majmaʻ al-
ḍamānāt, Dār al-Kitāb al-Islāmī, Bayrūt, D. Ṭ, D. t.
13-al-Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs, Kashshāf al-qināʻ ʻan matn al-Iqnāʻ, 
Maktabat al-Naṣr al-ḥadīthah, al-Riyāḍ, D. Ṭ, D. t.
14-al-Tirmidhī, Abū ʻĪsá Muḥammad ibn ʻĪsá, Sunan al-Tirmidhī, Dār al-Gharb 
al-Islāmī, Bayrūt, Ṭ1, 1996h.
15-Tanāghw, Samīr ʻbdālsyd, al-mabādiʼ al-asāsīyah lil-iltizām, Maktabat al-Wafāʼ 
al-qānūnīyah, Ṭ1, 2009M.
16-al-Ḥarbī, Yaḥyá ibn Ḥusayn, Hibat al-thawāb, baḥth muḥakkam wa-manshūr fī 
Majallat Jāmiʻat al-Malik Khālid lil-ʻUlūm al-sharʻīyah wa-al-Dirāsāt al-Islāmīyah.
17-al-Khiraqī, Abū al-Qāsim ʻUmar ibn al-Ḥusayn ibn Allāh, matn al-Khiraqī ʻalá 
madhhab Abī ʻAbd Allāh Aḥmad ibn Ḥanbal al-Shaybānī, Dār al-ṣaḥābah lil-Turāth, 
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